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تعيــش معظــم الــدول العربيــة مرحلــة مفصليــة مــن تاريخهــا، ليــس علــى 
القانونــي  وإنمــا  فحســب،  والاقتصــادي  والاجتماعــي  السياســي  المســتوى 
أيضــاً. تتميــز هــذه الحقبــة بالتغيّــر فــي عامليــن أساســيين في هــذه المجتمعات 
العربيــة، عــن غيرهــا مــن العديــد مــن دول العالــم: فإضافــةً إلــى الثــورة الرقميــة 
العربيــة  الــدول  تشــهد  الاجتماعيــة،  وانعكاســاتهما  الاقتصاديــة  والعولمــة 
علــى مســتوى  تامــاً  انهيــاراً  ذلــك  فــي  بمــا  مرحلــة تحــول سياســي جــذري، 
الدولــة ومؤسســاتها فــي دول مثــل لبنــان وتونــس والعــراق والســودان واليمــن 
العربيــة  الــدول  بعــض  فــي  الأمنيــة  الأزمــات  عــن  ناهيــك  وذلــك،  وغيرهــا. 
والاقتصاديــة والماليــة فــي بعضهــا الآخــر، وطبيعــة الحكــم وعلاقتــه بالمجتمــع 
فــي بعضهــا الثالــث. إلا أن مــا يجمعهــا كلهــا، ويشــكل تحديــاً أساســياً فــي هــذه 
المرحلــة الانتقاليــة مــن تاريخهــا، يكمــن فــي دور القانــون وقدرتــه علــى حمايــة 
كــم علــى أزماتهــا أو دقــة مرحلتهــا محــوراً لا بــد أن  المجتمــع. هــذا التحــدي يرا
يُطــرَح علــى المســتوى الفكــري والعلمــي والمجتمعــي مــن بابــه الواســع، إذ 
عندمــا نتنــاول الأنظمــة السياســية لا يمكننــا تغييــب أدوات الحكــم الأساســية 

المتمثلــة فــي القواعــد القانونيــة.

لا تقتصــر دراســة القوانيــن علــى مضمــون النصــوص الصــادرة عــن الســلطات 
التشــريعية وكيفيــة تفســيرها وتطبيقهــا والحقــوق التــي تســعى إلــى حمايتهــا 
القاعــدة  مصــادر  نحــو  أعمــق  بشــكل  تتجــه  وإنمــا  أهميتهــا،  علــى  فقــط، 
كبــرى  أهميــة  الحيثيــة  هــذه  تكتســب  تفعيلهــا.  وآليــة  القانونيــة وطبيعتهــا 
نظــراً لكــون »مُصــدر القاعــدة هــو حاكــم المجتمــع« كمــا عبــر عنــه العلامــة 
فــي  الفرنســي  الشــيوخ  فــي مجلــس  قانونــي عقــد  فــي مؤتمــر  تييســيه  برنــار 
العــام 1،2004 ولارتبــاط تطبيــق القاعــدة بقــوة الســلطة وجدارتهــا. وإن كان 
هــذان الــدوران المتعلقــان بإصــدار القاعــدة القانونيــة وتطبيقهــا قــد ارتبطــا 
بالدولــة ومؤسســاتها الدســتورية حصــراً،2 فــي الدولــة الحديثــة، فــإن العامــل 
الأبــرز المعاصــر يرتكــز علــى خروجهمــا عــن صلاحياتهــا الحصريــة علــى أثــر 

النيوليبراليــة. 

وإن كانــت مواضيــع مصــادر القوانيــن وفاعليتهــا غالبــاً مــا ارتبطــت بعلــوم 
الاجتمــاع والسياســة والفلســفة، إلــى أن حددتهــا مدرســة القانــون الوضعــي3 

1   Bernard Teyssié, « Qui édicte la norme, gouverne la Cité » .

  تقوم الدولة الحديثة على سلطات دستورية ثلاث تضبط الدساتير عادة علاقتها  2
ببعضها ضمن النظام الدستوري للدولة. هذه السلطات تهدف إلى إدارة المجتمع من 

خلال القوانين، وتتمتع بالاستقلالية عن بعضها، فتقوم السلطة التشريعية بإصدار 
القانون وتسعى السلطة التنفيذية إلى تطبيق القانون على كل المواطنين والأفراد دون 
تمييز. أما السلطة القضائية فيهدف دورها إلى مراقبة حسن تطبيق القوانين وتحقيق 

العدالة. وترتبط هذه الصلاحيات تقليدياً بسلطات الدولة التي تمتلك حصرية استخدام 
القوة في سبيل تحقيق غاية القانون ألا وهو الانتظام الاجتماعي.

  يقصد بالقانون الوضعي مجموعة القواعد الملزمة التي توضع سلفاً بهدف تنظيم  3
سلوك الأفراد في مجتمع ما ضمن فترة زمنية محددة. وارتبط إصدارها بالسلطات 
المنتخبة ضمن النظام الديمقراطي في الدولة الحديثة. وقد نشأت مبادئ القانون 
الوضعي مع الثورة الفرنسية بشكل خاص حيث ربطت صدور القواعد القانونية 

بسلطات الدولة هادفة بذلك إلى تجاوز نظرية القانون الطبيعي التي ربطت مصادر 
القانون بالديانات كمصدر إلهي. وأصبحت هذه القواعد الناظمة للمجتمع تصدر عن 

السلطات الحاكمة وتُعدل وفق حاجة المجتمع. وبذلك يميز علم القانون بين المصادر 
ذات الطبيعة الرسمية الشكلية، وهي القواعد المكتوبة كالقوانين الصادرة عن السلطة 

التشريعية والمراسيم الصادرة عن السلطة التنفيذية بغية تطبيق القوانين وضمن 
صلاحياتها الدستورية، وارتبط الاجتهاد بدور السلطة القضائية كمصدر واقعي وعملي 

للقانون. أما العرف فشكل المصدر الاجتماعي للقاعدة القانونية، وهو يتمثل بممارسة 

بأطــر رســمية دســتورية باســتثناء العــرف، إلا أن التحــولات المعاصــرة مــع 
الاجتماعيــة،  والفرديــة  القائمــة  والنيوليبراليــة  الحداثــة  بعــد  مــا  مجتمعــات 
مســتوى  علــى  وتفكيــر  وعمــل  بحــث  محــطّ  الإشــكالية  هــذه  مــن  تجعــل 
الفاعليــن المختلفيــن فــي المجتمــع، نظــراً للتغييــر الطــارئ علــى أدوارهــم مــن 

جهــة وتأثيــر هــذه التحــولات علــى وجودهــم مــن جهــة ثانيــة. 

المواطنيــن  نعنــي  فإننــا  المجتمــع،  فــي  الفاعليــن  عــن  نتحــدث  وعندمــا 
والأحــزاب  المدنــي  المجتمــع  هيئــات  كمــا  وجماعــاتٍ،  أفــراداً  والمقيميــن، 
ـ  اقتصاديــة  ومشــاريع  مــن شــركات  ـ  الاقتصادييــن  والفاعليــن  السياســية 
بطبيعتهــا الوطنيــة أو متعــددة الجنســيات، صغيــرة وكبيــرة الحجــم، إضافــة 

كافــة.  الدولــة  إلــى مؤسســات 

الرعاية الاجتماعية بين السياسي 
والمجتمعي

لا يمكننــا أن نفصــل إذاً التطــورات فــي علــم القانــون عــن التحــولات السياســية 
والمجتمعيــة وتطــور دور الدولــة ومكوناتهــا وصلاحياتهــا، لأن القوانيــن هــي 
التمثيليــة، وهــي الســلطات  القواعــد المنبثقــة عــن الســلطات المنتخبــة - 
الحاكمــة وفقــاً لمــا تــم التوافــق عليــه فــي ظــل الدولــة الحديثــة الديمقراطيــة. 
كمــا وأنهــا قواعــد ملزمــة وعامــة، ويرتبــط تفعيلهــا بحصريــة اســتخدام القــوة 

المعطــاة للســلطات الشــرعية فــي الدولــة. 

المتمثــل  القاعــدة  مضمــون  علــى  أيضــاً  التركيــز  بالنــا  عــن  يغيــب  لا  كمــا 
أن  غيــر  والمواطــن.  الإنســان  بحقــوق  ارتبطــت  والتــي  المحميــة  بالحقــوق 
التمييــز بيــن الأبعــاد المدنيــة والسياســية مــن جهــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
مــن جهــة ثانيــة، كان قــد اتخــذ شــكلاً واضحــاً فــي الحقبــة الســابقة مــن التاريــخ 
الحديــث، علــى أثــر الثــورات الأوروبيــة والأميركيــة، وبعــد الحربيــن العالميتيــن 
ومــا نتــج عنهــا مــن شــرعة دوليــة لحقــوق الإنســان. إلا أن هــذه التصنيفــات 
لــم تعــد تشــكل ركيــزة واضحــة للتمييــز بيــن الأطــراف ومصالحهــم فــي الحقبــة 

المعاصــرة. 
فــي  السياســي  بالتمثيــل  تقليديــاً  ارتبطــت  والمصالــح  الأطــراف  أن  وبمــا 
فــي  نصــاً  المكرسّــة  الحقــوق  بطبيعــة  ارتبطــت  كمــا  الديمقراطــي،  النظــام 
القوانيــن الوضعيــة، فــا شــكّ أن التحــولات الجذريــة قــد أثــرت علــى مفهــوم 
الديمقراطية وما تشــمله من أنظمة انتخابية وتمثيل عادل، مع ما تتضمنه 
مــن معاييــر ديمقراطيــة لمصــادر القوانيــن. كمــا أن هــذه التحــولات أدت إلــى 
تخلخــل واضــح فــي الضمانــات الحاميــة للحقــوق، نظــراً للتغيــر الــذي طــرأ علــى 
طبيعتهــا أو علــى تصنيفهــا وعلاقتهــا بآلياتهــا وأدواتهــا الضامنــة.4 ولعــل الفئــة 
الأكثــر تأثــراً مــن هــذه الحقــوق تتمثــل بالحقــوق الاجتماعيــة الرعائيــة، نظــراً 
لطبيعتهــا غيــر الفرديــة أولاً، ونظــراً لتغيــر الأدوار المرتبطــة بالجهــة الراعيــة 

اجتماعية مستمرة على مدة زمنية طويلة تحولت باللاوعي الاجتماعي إلى قاعدة ملزمة 
رغم عدم صدورها عن سلطات الدولة. انظر:

 Henri Batiffol, La philosophie du droit, collection : Que sais-je, 7eme éd. 
.Paris: PUF, 1960

  عزة الحاج سليمان، »التحولات في الأنظمة القضائية المعاصرة، نساء لبنان في  4
سلك القضاء: تعزيز السائد وإهمال الهوامش«، )ع. سليمان و ع. بيضون(، المركز 

العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2023، الفصل الأول. 
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المتمثلــة بالدولــة ثانيــاً، ولضعــف الالتــزام المفــروض علــى الجهــة الاقتصاديــة 
ثالثــاً. هــذا التغييــر ثلاثــي الأبعــاد أدى إلــى تضــارب الحقــوق الاقتصاديــة مــن 
جهــة والاجتماعيــة مــن جهــة أخــرى، بعــد أن كانتــا ذات طبيعتيــن متكاملتيــن، 
والمصالــح  العمومييــن  المســؤولين  بيــن  المصالــح  تضــارب  علــى  عطفــاً 

الاقتصاديــة. 

أولاً - في تغيّر السياقات 
والأدوار: مخاطر وتحديات

فــي  تحــولات  إلــى  أدت  التعبيــر-  إذا صــحّ   - التغيــرات  مــن  هــذه »الطفــرة« 
طبيعــة الدولــة وأدوارهــا، مــا انعكــس فــي مخاطــر العــودة أو »الــردة« إلــى انهيــار 
الضمانــات وإلــى اســتعادة ســيطرة الدولــة البوليســية. فكيــف نفهــم ذلــك فــي 

ســياق الحقــوق والحمايــة الاجتماعيــة؟ 

1. الضمانات الاجتماعية وقيمتها
نشــأت الضمانــات الاجتماعيــة علــى أثــر الثــورة الصناعيــة ومــا نتــج عنهــا مــن 
قوانيــن العمــل والحقــوق الجماعيــة وتأســيس نقابــات.5 وارتبطــت الحمايــة 
الاجتماعيــة بدولــة الرعايــة أو الدولــة الراعيــة التــي تبلــورت أسســها وأدوارهــا 
مــع تكريــس الأنظمــة الليبراليــة علــى أثــر الحــرب العالميــة الأولــى وتكريــس 
الاقتصاديــة  الحقــوق  الــدول  فتبنــت  الإنســان.6  لحقــوق  الدوليــة  الشــرعة 
كمــا  الجماعيــة،  الطبيعــة  ذات  للحقــوق  كإطــار  والثقافيــة  والاجتماعيــة 
قانونيــاً  وحمايتهــا  اقتصاديــاً  بدعمهــا  المســاهمة  فــي  الــدول  هــذه  التزمــت 
ومؤسســاتياً انطلاقــاً مــن قدراتهــا وســلطاتها وســيادتها. فــكان، إضافــة إلــى 
الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الصــادر عــام 1948، العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للعــام 1966، والــذي تبلــورت 
أبعــاده الخاصــة فــي النظــام الفرنســي بشــكل خــاص مــع ثــورة 1968 الــذي 
المتأثــرة  القانونيــة  الأنظمــة  فــي  انعكــس  مــا  قانونــاً،  مأسســته  إلــى  ســعى 

بالنظــام الفرنســي علــى غــرار لبنــان وتونــس والمغــرب والجزائــر.
 

عُرفــت الدولــة بنــاء علــى هــذا التطــور بدولــة القانــون والمؤسســات كمظهــر 
بالتمثيــل  الديمقراطيــة  وارتبطــت  الحديثــة،  الدولــة  مظاهــر  مــن  متجــلٍّ 
السياســي للأحــزاب الفاعلــة وكانــت مبنيــة علــى الانتخابــات وفقــا للنظــام 
القيــم  هــذه  التمثيليــة. شــكلت  الديمقراطيــة  لتكريــس  المعتمــد  الانتخابــي 
ركيــزة فــي نظريــة القانــون الوضعــي وفقــاً لمقاربتــه الأوروبيــة الداخليــة التــي 
تبنــت نظــام القانــون المكتــوب ذا النمــوذج الفرنســي. )هــذا النظــام المعــروف 

بالرومانــو - جيرمانيــك(. 

تأسســت الــدول العربيــة فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــى ووضعــت 
أعقــاب  فــي  اســتقلالها  علــى  المرحلــة، وحصلــت  تلــك  فــي  القانونيــة  أطرهــا 
ذلــك  فــي  الحاصلــة  العالميــة  التحــولات  وتبنــت  الثانيــة  العالميــة  الحــرب 
الوقــت. إلا أنهــا لــم تكــرس فــي ممارســتها معاييــر دولــة القانــون والمؤسســات، 
ولــم تُبــنَ الديمقراطيــة فــي الــدول التــي رفعــت شــعارها - ولبنــان نموذجــاً 
ومحاســبة  قانونيــة  إصــدارات  مــن  يعكســه  ومــا  التمثيــل  أســاس  علــى   -
حقوقيــة فــي تفعيــل القوانيــن. فكانــت القوانيــن والأنظمــة الإداريــة معاييــر 

  عزة ح. سليمان، »الواقعية في أنظمة العمل«، مجلة الحقوق والعلوم السياسية،  5
صادرة عن كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، العدد 21، 2019/1. 

  رامز عمار ونعمت مكي، حقوق الإنسان والحريات العامة، ط. 1، 2010، د.ن.،  6
بيروت. 

شــكلية لاكتســاب الشــرعية الدوليــة بعيــداً عــن بنــاء الدولــة الديمقراطيــة بمــا 
تعنيــه مــن معاييــر مفترضــة. 

حركــة سياســية  دولنــا  فشــهدت  الاجتماعــي،  التفاعــل  علــى مســتوى  أمــا 
الحقــوق  فــرض  أثرهــا  علــى  وتــم  الدوليــة،  بالأبعــاد  متأثــرة  فاعلــة  ونقابيــة 
النصــوص  وُضِعَــت  الحقبــة  تلــك  ففــي  العماليــة.  بالضمانــات  المرتبطــة 
المتعلقــة بقوانيــن العمــل وضماناتــه وكانــت التطبيقــات مبنيــة علــى تكريــس 
النظــام العــام الاجتماعــي بمــا يميــزه مــن طبيعــة قانونيــة خاصــة واســتقلالية 
ذاتيــة بمصــادره وفاعليــه ومحاكمــه الصالحــة،7 وكلّ ذلــك بهــدف تحقيــق 
الــدور  النقابيــة والاجتماعيــة  كات  العليــا للمجتمــع. فــكان للحــرا المصلحــة 
الأبــرز فــي انتشــال رزمــة مــن الحقــوق وإنشــاء مؤسســات ضامنــة لحقــوق 
مرتبطــة جذريــاً بحقــوق الإنســان، كالحــق بالصحــة والتعلـّـم والعيــش الكريــم. 

2. التحولات النيوليبرالية وتحدياتها
العقــد  فــي  بــدأت  التــي  والتقنيــة  والاقتصاديــة  السياســية  التطــورات  أدت 
الأخيــر مــن القــرن الماضــي إلــى تأثيــرات أساســية علــى الأســس التــي قامــت 
عليهــا الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة ومبــادئ النظــام العــام الاجتماعــي. 
تتلخــص الأفــكار النيوليبراليــة )الليبراليــة الحديثــة( بتقليــص دور الدولــة فــي 
الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة وخصخصــة الكثيــر مــن مياديــن القطــاع 
العــام، أي فــي المرافــق المرتبطــة بضمــان حقــوق المواطنيــن، مــا أدّى إلــى 
للكيانات/المنشــآت  كبــر  أ دور  علــى  مبنــي  للدولــة  جديــد  مفهــوم  طــرح 
الاقتصاديــة وتقليــص وظائــف الدولــة فــي العلاقــة مــع المواطــن. وتــم حصــر 
دور الدولــة بتنظيــم أو إدارة هــذه العلاقــات.8 وارتبطــت الأدوار الموكلــة إلــى 
مؤسســات الدولــة بموجــب هــذه الخطــة بالمؤسســتين الأساســيتين وهمــا 
كــز العلــوم السياســية فــي أوروبــا حــول  القضــاء والأمــن، فأعيــد النقــاش فــي مرا
مخاطــر العــودة إلــى الدولــة البوليســية، مــع فقدانهــا طبيعتهــا الراعيــة، بــدلاً مــن 

الانتقــال إلــى مرحلــة جديــدة مــن الديمقراطيــة. 

أمــام هــذا التحــول النيوليبرالــي، ومــا نتــج عنــه مــن تبــدل فــي الأدوار وتقليــص 
هوامــش تقديــم الدولــة لحقــوق الإنســان وضمانهــا ورعايتهــا، تداخلــت أدوار 
الاقتصاديــة  العولمــة  أثــر  علــى  الكبــرى  والشــركات  الدولــة  بيــن  الفاعليــن 
والثــورة الرقميــة، وتقاطعــت المصالــح بيــن أصحــاب المصالــح الاقتصاديــة 
فــي  للقانــون  وكان  ثانيــة.9  جهــة  مــن  العمومييــن  والمســؤولين  جهــة  مــن 
القائمــة  الــدول  فــي  تطبيقــه  بحســن  معنيــة  كســلطة  وللقضــاء  المجتمــع، 
علــى احتــرام قواعــد الديمقراطيــة، الــدور الأبــرز فــي حمايــة مكتســبات الإنســان 
المقيــم والمواطنيــن مــن حقــوق ضامنــة لكرامتهــم. أمــا فــي الــدول العربيــة، 
ونظــراً لغيــاب مرحلــة دولــة القانــون والمؤسســات، وانتفــاء ثقافــة القانــون 
فــي المجتمــع، لــم تعــد القوانيــن والقــرارات الصــادرة عــن الســلطات العامــة 
بيــن  المصالــح  تــوازن  تعكــس  أصبحــت  بــل  المواطنيــن،  حاجــة  تعكــس 
النافذيــن، ولا تتــاءم بالضــرورة مــع الحقــوق. تعطلــت نتيجــة للواقــع هــذا 
حركــة تفعيــل القوانيــن وتحقيــق الأهــداف المرجــوة منهــا،10 بــل انحصــرت 
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بالتفســير الحرفــي للنصــوص انطلاقــاً مــن مبــدأ فصــل الســلطات. وتحولــت 
القوانيــن، مــع ضعــف الديمقراطيــة وتفريــغ مضمونهــا، إلــى أداة لمصلحــة 
فئــة حاكمــة، متمثلــة بالسياســيين المتزاوجيــن مــع أصحــاب رؤوس الأمــوال، 
تحمــي بهــا مصالحهــا الخاصــة، وأصبــح الشــرخ واضحــاً بيــن القوانيــن مــن 

جهــة والحقــوق مــن جهــة ثانيــة. 

والمالــي  والسياســي  المدنــي  الطابــع  ذات  الفرديــة  الحقــوق  كانــت  وإذا 
وجــدت آليــة لتثبيــت وجودهــا فــي عالــم الفرديــة والحريــات المتطرفــة، فــإن 
الحقــوق الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة - الاجتماعيــة واجهــت عقبــة أوصلتهــا إلــى 
حالــة المــوت الســريري مــع الانهيــارات الاقتصاديــة والسياســية والأزمــات 

المتداخلــة التــي تشــهدها الــدول العربيــة. 

لقــد أصبــح الفاعلــون الاقتصاديــون مؤثرّيــن فــي القرار السياســي والاقتصادي 
علــى وجــه التحديــد، وفــي اســتثمار المرافــق العامــة التــي كانــت ســابقاً حكــراً 
علــى الدولــة لارتباطهــا بخدمــات ضامنــة لحقــوق الإنســان. هــذا مــع العلــم أن 
الدولــة فــي إدارتهــا لهــذه المرافــق لا تبغــي الربــح فــي وقــت يضمــن القانــون 
الخدمــات.  الربــح مــن خــال تقديــم هــذه  بتحقيــق  تجاريــاً  للشــركات حقــاً 
الخدمــة  وتحوّلــت  مســتهلكين  إلــى  العلاقــة  هــذه  فــي  المواطنــون  تحــوّل 
الضامنــة للحقــوق إلــى ســلعة. وتتركــز النقاشــات حاليــاً علــى دور الشــركات 
فــي التنميــة ومســؤوليتها الاجتماعيــة مــن جهــة، وعلــى حقهــا ليــس فقــط فــي 
الربــح بــل فــي تعظيــم الربــح، الأمــر الــذي يثيــر جــدالاً ويتطلــب انتباهــا فــي 

المقاربــة والنقــاش.

أصبحــت القوانيــن هــي التــي تمثــل الشــرعية فــي مواجهــة حقــوق المواطنيــن 
تعتبــر  التــي  الإنســانية،  والكرامــة  اللائقــة  بالحيــاة  والمقيميــن وضماناتهــم 

معيــاراً للمشــروعية. 

توســعت على أثر ذلك الزبائنية وتقاطعت المصالح بين القوى الاقتصادية 
والأشــخاص المســؤولين فــي إدارة الدولــة. أدى هــذا التحــوّل إلــى تغييــر أيضــاً 
فــي أنمــاط القوانيــن ونشــأت فــروع قانونيــة جديــدة مرتبطــة بقواعــد المنافســة 
اتفاقيــة  صــدور  حيــن  إلــى  الفســاد  جرائــم  وتكاثــرت  المســتهلك،  وحمايــة 
مكافحــة الفســاد علــى المســتوى الدولــي. ولــم يرتــقِ النقــاش القانونــي الدولــي 
لاعتبــار جرائــم الفســاد شــكلاً مــن أشــكال الجرائــم ضــد الإنســانية، بــل اقتصــر 
الوصــف القانونــي علــى اعتبارهــا أحــد عناصــر جرائــم تبييــض الأمــوال، نظــراً 
للمصــادر غيــر المشــروعة للثــروات المتأتيــة مــن نهــب المــال العــام والتهرب/

كــز وإســاءة اســتخدام الســلطة.  المــاذ الضريبــي واســتغلال المرا

ثانياً - ما بين الشرعية 
القانونية والرعاية الاجتماعية: 

الحلقة المفقودة 
ارتبطــت الشــرعية تقليديــاً بقواعــد الديمقراطيــة الغربيــة: فالشــرعية مرتكــزة 
ــر انعكاســاً  علــى القوانيــن الصــادرة عــن الســلطات المنتخبــة، والقانــون يُعتَبَ
الدوريــة،  الانتخابــات  مــن خــال  المحاســبة  القــادرة علــى  الشــعبية  لــإرادة 

بغيــة تحقيــق مصالــح المجتمــع وضمــان الحقــوق. 

2006, publié en ligne L’efficacité des normes (fondapol.org).

فمبدأ الشرعية يفترض ألا يتعارض مع مبدأ الاستقرار والأمن الاجتماعيين، 
لأن الشــرعية تقلــل الفوضــى وتحقــق ضمــان العلاقــات الاجتماعيــة. وقــد 
بقــوة  القانــون والمؤسســات،  التقليديــة لدولــة  التوجهــات  ارتبــط، بموجــب 
الســلطة في فرض القانون. إلا أن التحولات المعاصرة ســحبت الحصرية من 
يــد الدولــة وافترضــت نمطــاً مــن الانتظــام النابــع عــن المجتمــع، وغيــر الخاضــع 
لمبــدأ القــوة وإنمــا لمبــدأ التشــارك والتــوازن. لــذا، أصبــح التمييــز واضحــاً بيــن 
الشــرعية أي احتــرام القــرارات للقواعــد المنصــوص عليهــا بموجــب القوانيــن 
الوضعيــة، والتــي ثبــت أنهــا تحقــق مصالــح فرديــة علــى أســاس اســتغلال 
كات اجتماعيــة، والمشــروعية  الســلطة فــي الــدول العربيــة التــي شــهدت حــرا
ومــا  الإنســانية«،  »للحقــوق  القــرارات  هــذه  مــدى ملاءمــة  مــن  تعنيــه  بمــا 
تشــمله هــذه الحقــوق مــن تطــوّر فــي مضمونهــا. علــى خلفيــة هــذه الانعطافــات، 
أعيــد طــرح التســاؤل حــول مشــروعية النصــوص القانونيــة، وحــول مشــروعية 
فــي خدمــة  الســلطة  هــذه  فاعليــة  بمــدى  مرتبطــة  أصبحــت  التــي  الســلطة 

المجتمــع.
 

1. توجّهات المنظمات الدولية 
الحديثة وتحدياتها

أنتجــت التحــولات النيوليبراليــة فــي العالــم أدوات قانونيــة معاصــرة علــى أثــر 
الــدور الفاعــل والحقيقــي للمنظمــات الاقتصاديــة غيــر الحكوميــة، والشــركات 
القانونيــة  الأدوات  هــذه  وتتميــز  التحديــد.  وجــه  علــى  الجنســيات  متعــددة 
بخروجهــا عــن ســيادة الدولــة والمصــادر الرســمية وبمرونتهــا وكونهــا منبثقــة 
إلــى  الأعمــال  بيئــة  فــي  القانــون  ليتحــول  والمنافســة،  الســوق  قواعــد  عــن 
ســلعة كمــا غيــره مــن الســلع، خاضعــاً لحريــة الاتفــاق بيــن الفرقــاء. وقــد فقــد 
بذلــك الالتــزام القانونــي قوتــه الملزمــة لمصلحــة مبــادئ الأخلاقيــات، وتحــول 
هاجــس الــدول إلــى إصــدار قواعــد تســعى لجــذب المســتثمرين علــى حســاب 
الضمانــات الاجتماعيــة، بحجــة التوجهــات العالميــة وتوصيــات المؤسســات 

الماليــة الدوليــة.11 

هــذا  لمواجهــة  جديــدة  خططــاً  المتحــدة  الأمــم  طرحــت  ذلــك،  مواجهــة  فــي 
الدوليــة لحقــوق  الشــرعة  الإنســان، وأصبحــت  وأثــره علــى حقــوق  التحــول 
الإنســان مرتبطــة ليــس فقــط بالنصــوص المتعلقــة حصــراً بحقــوق الإنســان 
بحمايــة  أيضــاً  وإنمــا  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  بعــد  الحــال عليــه  كمــا كان 
القــرن  بدايــة  فــي  الفســاد. فأعلنــت  المســتدامة ومكافحــة  البيئــة والتنميــة 
مشــروع العهــد الدولــي مــع كوفــي أنــان، ثــم أطلقــت فــي العــام 2014 خطــة 
التنميــة المســتدامة المعروفــة بأجنــدة 2030 كنهــج جديــد مبنــي علــى ثقافــة 
اجتماعيــة وقانونيــة جديــدة، مرتكــزة علــى الحوكمــة والمشــاركة بيــن الأطــراف 
الثلاثــة: الدولــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي. فأخــذت الديمقراطيــة 
الحديــث  الشــكل  هــي  بمبادئهــا  الحوكمــة  وأصبحــت  جديــدة،  أبعــاداً 

المجتمعــات. وإدارة  للديمقراطيــة 

تســعى هــذه الخطــة إلــى وضــع معاييــر جديــدة للديمقراطيــة قوامهــا حكــم 
العــام  القطاعيــن  بيــن  التشــاركية  والمحاســبة، ومبــدأ  والشــفافية  القانــون 
والخــاص، وتفعيــل دور المجتمــع المدنــي كشــريك أساســي فــي بنــاء المرحلــة، 
2030، ليصبــح هــذا الأخيــر لاعبــاً  للهــدف الســابع عشــر مــن أجنــدة  وفقــاً 
السياســيين  اللاعبيــن  إلــى  إضافــة  والأنظمــة،  المجتمعــات  فــي  أساســياً 
بالأطــراف  تمثيلــه قضايــا وفئــات متعــددة عرفــت  مــن خــال  التقليدييــن، 
المعنيــة أو الجهــات الفاعلــة. علمــاً أن هــذه الأطــراف أو الجهــات أو أصحــاب 

11   Alain Supiot, « La gouvernance par les nombres », Cours au collège de 
France (2012-2014), Fayard, Paris, 2015.

https://www.fondapol.org/app/uploads/2020/05/Etude_Efficacite_des_normes-1.pdf
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المصالــح ليســت مرتبطــة بالضــرورة بقواعــد العقــد الاجتماعــي الــذي شــكلّ 
ركيــزة للدولــة الحديثــة. فالأســس الحديثــة للتــوازن والتشــاركية أصبحت ركائز 
للدولــة بغيــة تحقيــق الانتظــام والتنميــة المســتدامة والعدالــة الاجتماعيــة. 
كان  عمــا  تفعيلهــا  وإمكانيــة  الاجتماعيــة  العدالــة  أدوات  تغيــرت  وبذلــك، 
ســائداً فــي القســم الثانــي مــن القــرن الماضــي،12 والمتمثــل بتدخــل الدولــة 
وبــدور فاعــل للنقابــات كجهــة ممثلــة للطــرف المشــارك فــي الإنتــاج والمرتبــط 

بعلاقــة »تبعيــة« مــع الطــرف الاقتصــادي الخــاص.

إلا أن هــذه التحــولات، ومــا فرضتــه مــن تغييــر فــي طبيعــة الحقــوق، خلطــت 
الأوراق بشــأن »الحقــوق الأساســية«، فعــاد النقــاش إلــى مفهــوم »الحقــوق 
 - التقليــدي  بتصنيفهــا   - الفرديــة  الحقــوق  بعــض  وأصبحــت  الطبيعيــة«، 
متطابقــة مــع الاقتصاديــة، مــع تبلــور مفهــوم المشــروع الاقتصــادي وشــركات 
الشــخص الواحــد والمبــادرات الفرديــة وغيرهــا مــن أشــكال ريــادة الأعمــال. 
وأمــام هــذا الواقــع أعيــد الصــراع بيــن أصحــاب الحقــوق علــى أولويــة حقوقهــم، 

وتمايــزت أدوار الشــركات بيــن تلــك الكبــرى والمشــاريع الصغيــرة. 

وانعكــس ذلــك فــي طبيعــة الحقــوق المضمونــة ذات الطبيعــة الاقتصاديــة 
والأجيــال  البيئــة  شــملت  وقــد  المحميــة  الفئــات  وطبيعــة  والسياســية، 
القادمــة. وأصبحــت الحوافــز الضامنــة مبنيــة علــى الأخلاقيــات بــدلاً مــن أن 
يرتكــز تفعيلهــا – كمــا كان الحــال عليــه - علــى ســلطة الدولــة وســيادتها.13 
فاختلفــت الصلاحيــات وتوزعــت الأدوار فــي ممارســة الســلطة وأصبحــت القوة 
الاقتصاديــة تــوازي نظريــاً القــوة القانونيــة المعطــاة لمؤسســات الدولــة، وتــكاد 
تكــون الأكثــر تأثيــراً. وكان مــن الطبيعــي أن ينتــج عــن هــذا التحــول ضعــف 
أشــكال الحمايــة الاجتماعيــة التــي أصبحــت مرتبطــة برغبــة الشــركات الكبــرى 
كشــريك جديــد فــي التنميــة، ومــن ضمــن هــذه الأشــكال الحــق بالصحــة )كمــا 
تبلــور مــع واقــع أزمــة كوفيــد وحقــوق ومصلحــة الشــركات المصنعــة للأدويــة 
والطعــم مقابــل حــق المجتمــع بالصحــة(. وضعــف كذلــك دور النقابــات مــع 

تفكيكهــا وتفريــغ مضمونهــا والتداخــل بيــن المصالــح السياســية والنقابيــة.
بــدور  لارتباطــه  نظــراً  العــام  النظــام  هامــش  ضعــف  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
الدولــة.14 وكانــت الضحيــة الأبــرز فــي طبيعتهــا وهامشــها هــي العلاقــة بيــن 
النظــام العــام الاجتماعــي والنظــام العــام الاقتصــادي. وأمــام ضعــف النظــام 
الطبيعــة  ذات  الحقــوق،  أصبحــت  الدولــة،  وضمانــات  الاجتماعــي  العــام 
مرتبطــة  الفرديــة  إلــى  أقــرب  حقوقــاً  العماليــة،  بالفئــة  المرتبطــة  الجماعيــة 
حقــوق  تجزئــة  عــدم  مبــدأ  مــن  انطلاقــاً  اللائقــة  والظــروف  اللائــق  بالعمــل 

الإنســان. 

مبــادئ  مــن  الاجتماعــي  العــام  للنظــام  الضامنــة  القواعــد  تحولــت  وبذلــك 
الشــرعية المبنيــة علــى قــوة القوانيــن إلــى مبــادئ المشــروعية المبنيــة علــى 
احتــرام الحقــوق والتــوازن فــي مــا بينهــا، وعلــى قواعــد »ليّنــة أو مرنــة« بغيــة 
إلــى صفــة  تفتقــد  التــي  اللينــة،  القواعــد  هــذه  الصلبــة.15  القواعــد  تفعيــل 

12   Alain Supiot, « État social et mondialisation : analyse juridique des 
solidarités », cours au collège de France, (2014-2016) ; Frédéric Rouvillois, 
« L’efficacité des normes, Réflexions sur l’émergence d’un nouvel impératif 
juridique », Fondation pour l’innovation politique, 2006, publié en ligne L’ef-
ficacité des normes (fondapol.org).
  عزة ح. سليمان، »الواقعية في أنظمة العمل«، مجلة الحقوق والعلوم السياسية،  13

صادرة عن كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، العدد 21، 2019/1. 

14   L’ordre public à la fin du XXe sciècle, Dalloz, Paris, 1996 ; Arnaud Teis-
sier, « Le droit souple et l’ordre public supranational ressenti (suggéré) », 
JCP- S, no 16, 25 Avril 2017, 1130 ; L’État de droit, Mélanges en l’honneur de 
Guy Braibant, Dalloz 1996, Paris.
15   Arnaud Teissier, « Le droit souple et l’ordre public supranational 

الإلزاميــة والمعاقبــة علــى مخالفتهــا، تتمثــل بتوصيــات دوليــة تبقــى ضمــن 
إطــار »حــثّ الــدول« علــى اعتمادهــا – فــي النصــوص الصــادرة عــن الأمــم 
علاقاتهــا  فــي  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  تفرضهــا  شــروط  أو  المتحــدة، 
الداعمــة للــدول – غالبــاً مــا تكــون غيــر مراعيــة لأســس العدالــة الاجتماعيــة فــي 
الداخــل، أو قواعــد اختياريــة أو اتفاقيــة أو أخلاقيــة، بــدلاً مــن ارتباطهــا بقاعــدة 

ملزمــة يعاقــب كل اتفــاق علــى مخالفتهــا بالبطــان المطلــق. 

وبذلــك، تقلّــص نطــاق القواعــد الضامنــة التــي كانــت تعتبــر قواعــد إلزاميــة، 
وعدنــا فــي النقــاش القانونــي إلــى نقطــة الصفــر فــي البحــث عــن التــوازن بيــن 
الحقــوق الاقتصاديــة مــن جهــة والحقــوق الاجتماعيــة مــن جهــة ثانيــة. وأصبــح 
أصحــاب  مــن مواجهــة  بــدلاً  بينهــم  مــا  فــي  الحقــوق  أصحــاب  بيــن  الصــراع 
تقاطــع  ومــع  راعيــة.  تكــون  أن  يُفتــرض  التــي  للســلطة  هــؤلاء  الحقــوق 
المصالــح بيــن السياســي والاقتصــادي، فقــدت الدولــة بمؤسســاتها دورهــا 
الحيــادي الضامــن، إلا إذا توفــر شــرط النزاهــة فــي المســؤولين العمومييــن. 
وأصبــح المواطــن والإنســان عمومــاً ضحيــة الاختــال فــي ممارســات الســلطة 

وفــي فاعليــة دور القانــون الوضعــي.

مــا يفتــرض الإشــارة إليــه يتمثــل فــي كــون الواقــع القانونــي فــي بعــض الــدول 
العربيــة مثــل لبنــان علــى وجــه التحديــد، بخــاف الواقــع الفرنســي، يضمــن 
بــه  يتمســك  أساســياً  الحريــة الاقتصاديــة، مــا يشــكل معيــاراً  فــي دســتوره 
السياســيون، بتغييــب واضــح للنــص الدســتوري الــذي يتحــدث عــن العدالــة 
ونصــوص  واضــح  بتعريــف  الاقتصاديــة  الحقــوق  فارتبطــت  الاجتماعيــة. 
مرنــة وتصنيفــات  لمعاييــر  الاجتماعيــة خاضعــة  العدالــة  وبقيــت  مباشــرة، 
النظريــات  وتضــارب  للتناقــض  عرضــة  تحقيقهــا  مــن  تجعــل  مطاطــة 

والاقتصاديــة.  الاجتماعيــة 

2. التحولات في طبيعة الحكم ودور 
القانون فيه والواقع العربي

أمــام هــذا الواقــع، تبنــت الأمــم المتحــدة فــي خططهــا مفهــوم »حكــم القانــون« 
»دولــة  الســابق  التعبيــر  مــن  بــدلاً  المجتمعــات  فــي  القانــون«  »ســيادة  أو 
القانــون«، مــع مــا يتضمنــه الأخيــر مــن ثقافــة قانــون ســائدة فــي المجتمــع 
تنبــع مــن مكوناتــه وتتمثــل فــي ممارســاته، بــدءاً مــن ممارســة مؤسســات 
الدولــة المختلفــة وانتهــاءً بســلوك المواطــن اليومــي. يكتنــز هــذا »التعبيــر« 
تفعيلهــا،  وعناصــر  وفاعليتهــا  ودورهــا  بالقوانيــن  مرتبطــاً  أساســياً  اختلافــاً 
القائــم علــى دولــة  الانتظــام  بالضــرورة – مرحلــة مســبقة مــن  ويتطلــب – 
فــي المجتمــع. ولعــل الخطــر  المؤسســات والقانــون، أنتجــت ثقافــة قانــون 
الأبــرز يكمــن فــي الــدول التــي لــم يتطــور فيهــا القانــون كعنصــر أساســي مــن 
الممارســة الديمقراطيــة. فــإذا كانــت العلاقــة النظريــة واضحــة فــي الأنظمــة 
الليبراليــة الديمقراطيــة بيــن القانــون والدولــة بمؤسســاتها والمجتمــع، ففــي 
الأنظمــة القمعيــة يشــكل القانــون أداة فــي يــد الســلطة تســتخدمه لتحقيــق 
يمثــل  الــذي  القانــون  بقــوة  الحكــم  علــى  مبنيــة  الدولــة  وتصبــح  غاياتهــا؛ 
مصالــح الفئــة الحاكمــة وسياســتها بــدلاً مــن تمثيلــه لمصالــح المواطنيــن 
وحاجاتهــم. لذلــك، نلحــظ المنــاداة باعتمــاد النظريــة الواقعيــة فــي القانــون بــدلاً 
مــن النظريــة الوضعيــة، أو الانتقــال مــن مرحلــة القانــون الوضعــي إلــى مرحلــة 
القانــون الواقعــي، بمــا يشــمل فــي طياتــه مــن علاقــة متفاعلــة ومتناغمــة بيــن 
الفاعليــن الأساســيين فــي المجتمــع والقاعــدة القانونيــة فــي إنتاجهــا وتطبيقهــا 
وأثرهــا و/أو جدواهــا، وبمــا تمثلــه مــن مرونــة واعتمــاد أساســي علــى الســلطة 

ressenti (suggéré) », JCP-S, no 16, 25 Avril 2017, 1130.

https://www.fondapol.org/app/uploads/2020/05/Etude_Efficacite_des_normes-1.pdf
https://www.fondapol.org/app/uploads/2020/05/Etude_Efficacite_des_normes-1.pdf


واقــع الحــق فــي الحمايــة الاجتماعيــة بيــن دور الدولــة 
وتحــولات العصر

7

القضائيــة. 
نظــام  تعتمــد  التــي  الــدول  فــي  ســائد  مفهــوم  هــو  القانــون  حكــم  وأن  كمــا 
القانــون العرفــي، الأنكلوسكســوني، المبنــي علــى الأعــراف والاجتهــاد: وهــي 
القواعــد المتفاعلــة مــع المجتمــع، حيــث يلعــب القضــاء دوراً بــارزاً فــي تكريــس 
القواعــد وتطويرهــا علــى وقــع الحاجــة الاجتماعيــة، وبالتالــي يرتكــز هــذا النظــام 

القانونــي علــى ثقافــة القانــون فــي المجتمــع المعنــي بالقاعــدة. 

وكنتيجــة لذلــك، نلحــظ أن هــذه التحــولات أثــرت بشــكل خــاص علــى الأنظمــة 
ســمو  أو  البرلمــان،  ومصدرهــا  المكتوبــة  القواعــد  تعتمــد  التــي  القانونيــة 
القاعــدة المكتوبــة الصــادرة عــن الســلطة والتــي تتميــز بجمودهــا فــي مواجهــة 
القاعــدة  خــاف  علــى  التنمويــة،  والحاجــات  الاجتماعــي  الواقــع  ضــرورات 

المنبثقــة مــن المجتمــع. 

ولمّــا كانــت الحقبــات التاريخيــة الســابقة مــن تاريــخ الــدول العربيــة المعاصــرة 
أو  الفرنســية،  الأوروبيــة  بالمدرســة  المتأثــر  الوضعــي  بالقانــون  طُبعــت  قــد 
نظــام القانــون الوضعــي المكتــوب، باســتثناء دولــة الســودان التــي تعتمــد 
القانــون الوضعــي - العرفــي المتأثــر بالمدرســة البريطانيــة، فــإن العلاقــة بيــن 
كثــر تعقيــداً عنــد دخــول عناصــر جديــدة  الســلطة والقاعــدة والمجتمــع تصبــح أ

علــى هــذه العلاقــة.

وفــي وقــت أصبــح للقواعــد اللينــة دور أبــرز فــي الحيــاة اليوميــة للمواطــن فــي 
الكثيــر مــن الــدول العربيــة، بغيــاب تفعيــل القواعــد القانونيــة الصلبــة التــي 
يُفتــرض أن تشــكل حجــر الزاويــة الضامــن فــي المجتمــع، فــإن الإشــكالية الأبــرز 
التــي تفــرض نفســها فــي هــذا الســياق ترتبــط بغيــاب العلاقــة بيــن القانــون 
التاريخيــة  الحقبــة  فــي  للديمقراطيــة  فــي غيــاب عــام  والمواطــن والســلطات 
ــر  الماضيــة. بــل تحــول القانــون إلــى لغــة الســلطة مقابــل الحقــوق، التــي تعبّ
مــن  الكثيــر  الاجتماعيــة  كات  الحــرا أثــر  مــن  فــكان  المجتمــع،  عــن مطالــب 

ثقافــة الحقــوق وغيــاب ثقافــة القانــون. 

وإذا كانــت الديمقراطيــة بمفهومهــا المعاصــر تتطلــب ركيــزة ثقافــة القانــون 
كــي يســود المجتمــع بتناغــم وتفاعــل بيــن الفئــات المتشــاركة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والرســمية، فــإن غيــاب هــذه الثقافــة ســيعيد أو أعــاد المجتمــع 
العربــي إلــى فــخ الدولــة الأمنيــة التــي طالمــا ســبق وســعى إلــى الخــروج منهــا. 
إلا أن الخطــورة تكمــن فــي أن الســيف المُصلــت علــى رقــاب النــاس، لــم يعــد 
فقــط ممســوكاً مــن أجهــزة الدولــة التــي تحكــم بالقــوة والقمــع رغــم تقديمهــا 
الحقــوق  نقــول  ولا  الطبيعيــة  )الحقــوق  للمواطنيــن  الأساســية  الحاجــات 
الأساســية(، ولكــن أيضــاً بيــد الســلطات الاقتصاديــة و/أو التقنيــة الخاصــة 
رغــم أنهــا غيــر معنيــة بحمايــة المواطــن، وإنمــا بالانتفــاع مــن قدراتــه مقابــل 

الخدمــة المقدمــة لــه. 

مــع  العربــي  المواطــن  علاقــة  لواقــع  الفعلــي  التقييــم  مواجهــة  وفــي  لذلــك، 
القانونــي  النظــام  المتعلــق بحقيقــة  التغيــر  حــول  بحــذر  نتســاءل  القوانيــن، 
الــذي سيســود فــي دولنــا التــي تبنــت نظريــة القانــون المكتــوب، وهــل ســيبقى 
القانــون عنصــراً شــكلياً لحصــول الجهــات الحاكمــة – علــى اختــاف أشــكالها 

وطبيعتهــا – علــى اعتمــادات دوليــة تســاهم فــي زيــادة ســلطتها؟

الخلاصة
لا شــك فــي أن ســلطة الدولــة والقاعــدة الوضعيــة لــم تفقــد دورهــا بالمطلــق، 

بــل ضــاق هامــش فاعليتهــا نظــراً إلــى عناصــر متعــددة، أبرزهــا: 

• ضعــف النظــام العــام المرتبــط أصــاً بالعقــد الاجتماعــي وهــي القواعــد 	
المســاحة  بحيــث تشــكل  وأفــراده  المجتمــع  فئــات  بيــن  تربــط  التــي 
المشــتركة الآمنــة التــي يرتضــي ضمنهــا كل طــرف أن يتنــازل عــن جــزء 
مــن نطــاق حقّــه مقابــل تنــازل الآخريــن عــن أجــزاء مقابلــة، بغيــة تحقيــق 

الانتظــام العــام مــن اســتقرار وأمــن.

• ضعــف قــدرة القوانيــن علــى التدخــل فــي المصالــح الاقتصاديــة بحكــم 	
الأمــر الواقــع. 

• المســار الطويــل لصــدور القواعــد الوضعيــة فــي وقــت تتطلــب الظــروف 	
ومرونتهــا وســرعة إيقاعهــا تدخــات ســريعة عمليــة.

• ظاهــرة التضخــم التشــريعي التــي تتطلــب تدخــاً متكــرراً وتعديــات 	
مــن  حيّــزاً  القوانيــن  أفقــد  بمــا  بالضــرورة،  تطبيقهــا  يتــم  لا  تشــريعية 

هيبتهــا.

• ضعــف تمثيــل البرلمانــات ســواء بســبب عــدم الإقــدام علــى الانتخابــات 	
أو عــدم الثقــة بــدور هــذه المجالــس. 

• تطــورات اجتماعيــة وتعــدد الفئــات التــي تبحــث عــن مصالحهــا بأشــكال 	
مختلفــة، والتــي لا تنتمــي بالضــرورة إلــى التطــور التاريخــي للدولــة الــذي 

أدى إلــى نشــوء العقــد الاجتماعــي، الضعيــف أصــاً.

• تطــرفّ الحقــوق الاقتصاديــة الخاصــة وتحررهــا مــن الضوابــط وقدرتهــا 	
علــى التأثيــر رغــم صــدور القوانيــن.

• المجتمعــات 	 فــي  القانونيــة  القواعــد  مــن  فاعليــة  كثــر  أ قواعــد  وجــود 
العربيــة، ولا يمكــن بحكــم الواقــع تجاهلهــا، وهــي قواعــد مرنــة، ســواء 
ذات الطبيعــة الاقتصاديــة والاتفاقيــة، أو الاجتماعيــة الفئويــة كالدينيــة 

الجماعــات.   بثقافــات  والمرتبطــة 

فــي هــذه المرحلــة، وأمــام كل هــذه التحديــات، لا بــد مــن التركيــز علــى أربــع 
أساســية:  توصيــات 

• الحقــوق 	 مــن  كجــزء  الاجتماعيــة  الضمانــات  تكريــس  إلــى  الســعي 
الدســتورية بشــكل صريــح، لأن المفاهيــم الســابقة لــم تعــد متناغمــة 
للأعمــال  ملزمــة  قواعــد  إلــى  تتحــول  وكــي  العصــر،  تحــولات  مــع 

الدســتور.  ســيادة  ظــل  فــي  الفاعلــة  والقــرارات 

• تكريــس نظــام ضريبــي عــادل يضمــن المســؤولية الاجتماعية للشــركات 	
الفرديــة  وحرياتهــم  المصالــح  أصحــاب  برغبــة  مرتبطــة  تركهــا  وعــدم 
وأخلاقياتهــم، خاصــة وأن الضرائــب تبقــى مــن الصلاحيــات التــي مــا 

زالــت مرتبطــة بالدولــة. 

• الخــاص 	 القطــاع  احتــرام  يضمــن  لازم  قانونــي  إطــار  واعتمــاد  تطويــر 
 corporate social( الاجتماعيــة  المســؤولية  بقواعــد  أشــكاله  علــى 

.)responsibility CSR
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• ضرورة وعي الناس بأهمية دور القانون في المجتمع، وعلاقته بضمان 	
حقوقهــم وثقافتهــم، وكذلــك وعــي العامليــن فــي قطــاع القانــون علــى 
الثقافــة القانونيــة المســتجدة والتحــولات المرتبطــة بطبيعــة القاعــدة 
القانونيــة الفاعلــة، والســعي مــع الجســم القضائــي لتفعيــل المرونــة فــي 
مقاربــة العدالــة المرجــوة، نظــراً لتبــدّل أدوار الفاعليــن المؤثريــن بحيــاة 
المواطــن، والاختــاط الحاصــل بيــن الأنظمــة القانونيــة والاقتــراب مــن 
طبيعــة القانــون العرفــي.  كل ذلــك مــن شــأنه تعزيــز ثقافــة القانــون بيــن 
فئــات المجتمــع المختلفــة، بــدلاً مــن ثقافــة الحقــوق وحدهــا، وبالتالــي 
إرســاء مبــدأ حكــم القانــون بمــا يتضمنــه مــن ممارســات تطبيقيــة مــن 

شــأنها تحقيــق الرفــاه والعدالــة الاجتماعييــن.
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.

ملتقى المنطقة العربية للحماية الاجتماعية

المهتمــون  والممارســون  والناشــطون  الباحثــون  خلالهــا  مــن  يتبــادل  مســاحة  نحــن 
باستكشــاف وطــرح نظــم حمايــة اجتماعيــة أفضــل فــي المنطقــة العربيــة والمناصــرة مــن 
كات. نتطلـّـع إلــى منطقــة عربيــة يتمتــع  أجلهــا أفكارهــم ومبادراتهــم الداعيــة للتعــاون والشــرا
فيهــا جميــع النــاس، بغــض النظــر عــن هوياتهــم، بالحمايــة الاجتماعيــة التي تضمن وصولهم 
إلــى الســلع والخدمــات الأساســية اللازمــة لتحقيــق رفاههــم ومســتوى لائــق لمعيشــتهم، إذ 
نــرى فــي ذلــك شــرطا رئيســياً للســماح بازدهارهــم وتفعيــل إنتاجيتهــم كأعضــاء فاعليــن فــي 
المجتمــع. نهــدف إلــى دعــم تطويــر أنظمــة حمايــة اجتماعيــة عادلــة ومســتدامة فــي المنطقــة 
متعــددة  معرفــة  ونشــر  وتحليــل  إنتــاج  وتســهيل  وتشــجيع  تنفيــذ  خــال:  مــن  العربيــة 
التخصصات/الأدبيــات حــول الحمايــة الاجتماعيــة؛ تســهيل التبــادل والحــوار بيــن الجهــات 
علــى  العــام  الجمهــور  عنــد  المطروحــة  القضيــة  حــول  الوعــي  وزيــادة  المتعــددة  الفاعلــة 
نطــاق أوســع؛ ودعــم والانضمــام إلــى العمــل المدنــي الجماعــي الــذي يدفــع بجهــود التأييــد 

والمناصــرة مــع أصحــاب المصلحــة الآخريــن وصنــاع القــرار. 

برنامج الحماية الاجتماعية

يهــدف برنامــج مبــادرة الإصــاح العربــي للحمايــة الاجتماعيــة، والــذي نشــب عنــه ملتقــى 
وتأثيرهــا علــى  الاجتماعيــة  السياســة  إلــى جعــل  الاجتماعيــة،  للحمايــة  العربيــة  المنطقــة 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطنيــن والمقيميــن فــي الــدول العربيــة فــي صلــب 
الجهــود البحثيــة وأعمــال التأييــد والمناصــرة الســاعية لتحقيــق العدالــة والمســاواة. نهــدف 
مــن خــال حشــد وتنســيق جماعــة ممارســة ومعرفــة حــول الموضــوع إلــى خلــق مســاحة 
آمنــة للحــوار المنتظــم والممنهــج بيــن الجهــات الفاعلــة المختلفــة، ممــا يســاعد فــي معالجــة 
مشــكلة نظــم الحمايــة الاجتماعيــة المجــزأة، غيــر الشــاملة، غيــر الفعالــة، وغيــر المســتدامة 
فــي المنطقــة مــن خــال مداخــل متنوعــة تتــراوح بيــن التقنيــات وراء الإصلاحــات السياســاتية 
والبرنامجتيــة والمؤسســاتية والماليــة والقانونيــة والتشــريعية، والاقتصــاد السياســي الــذي 

تنطــوي عليــه هــذه الإصلاحــات - مــروراً بالناشــطية المجتمعيــة حــول سياســة الرفــاه.


